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الحلقة الأولى
· الاقتصاد كسلوك قديم بقدم البشر. 
· الثورة الزراعية قامت منذ عشرة آلاف سنة أدت إلى توطن الناس وقيام الأسواق وتبادل السلع.
· الثورة الصناعية قامت منذ 240 عام أدت إلى توظيف الآلات في قطاع النقل والزراعة وغير ذلك.
· الثورة المعلومات والاتصالات  25 عام  امتداد للثورة الصناعية.
· بدأ الاقتصاد كعلم بهذا الاسم قبل 200 عام بدايته كتاب آدم سميث(بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم) نشر 1776م بعد صنع الآلة البخارية.
· يرى آدم سميث أن سبب ثراء الأمم تقسيم العمل, التجارة الحرة.
· كتاب الاقتصاد (سام لوسن) وحصل على جائزة نوبل 1970م
أهمية دراسة علم الاقتصاد:
1. أن الإنسان طوال يومه يتخذ القرارات وقرارات الآخرين تؤثر علينا ومعرفة الاقتصاد تفيد في معرفة كيفية اتخاذ القرار وعلاقة قرارات الآخرين بنا.
2. أن كل شخص له أثر في الاقتصاد فمعرفته تعين على أداء دوره.
موضوع علم الاقتصاد:
دراسة سلوك الناس وهم يحاولون إشباع حاجاتهم بما يتاح لهم من موارد وفرص.
الحلقة الثانية
 الاقتصاد : 
لغة: من القصد وهو التوسط والاعتدال(واقصد في مشيك)
سمي هذا العلم بهذه اللفظة لأنها تمثل أفضل ترجمة للكلمة الانجليزية (إيكولومس!!) وهي ترجع لكلمة يونانية مكونة من مقطعين (إيكو بمعنى(بيت) – لومس بمعنى(قانون) ) أي تدبير شؤون المنزل وامتد معناها إلى تدبير شؤون الدولة
اصطلاحا : 
لورد روبنز((هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات ووسائل نادرة ذات استعمالات بديلة))
سلوك الإنسان (إي علم من العلوم الاجتماعية) الغايات ((الحاجات المتجددة)) الوسائل (الموارد الاقتصادية وهي :عناصر الإنتاج) نادرة (قياسا لنسبة الطلب عليها) استعمالات بديلة (أي تستخدم في مجالات متعددة)
سام ويلسون(( هو دراسة سلوك الإنسان وعلاقة بالمواد ذات الندرة النسبية بإنتاج السلع والخدمات وكيفية توزيعها واستهلاكها بين أفراد المجتمع)) 
أركان الأساسية للمشكلة الاقتصادية :
1. أن تكون الحاجات متعددة وكثيرة ويتعذر إشباعها جميعا.
2. أن تكون وسائل إشباع هذه الحاجات محدودة.
3. أن تكون وسائل إشباع الحاجات تستخدم في مجالات متعددة.
علم الاقتصاد الإسلامي : 
أحمد صفي الدين عوض(( هو العلم الذي يبحث في طرق الكسب والإنفاق على ضوء الآداب التي تضمنتها شريعة الإسلام )) إطار ضيق وأهل الدراسة التحليلية
منذر (دراسة تحليله للفعاليات الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي) (الجانب التحليلي وافترض أن كل من يقرأ التعريف يعرف معنى النظام الاقتصادي الإسلامي)
محمد عبد الله العربي (مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب كل بيئة وكل عصر)(لم يشر للجانب التحليلي لكنه مفهوم ضمنا وأبرز جوانب مهمة في النظام الاقتصادي الإسلامي, فهو كل لا يتجزأ يشمل الجانب المذهبي والجانب العملي وأيضا البناء الاقتصادي الذي يخضع لأصول ثباته وقد يتغير بتغير الزمان والمكان)
موضوع علم النظام الاقتصادي الإسلامي :
دراسة وتحليل سلوك الإنسان في علاقته مع الموارد المحدودة لإشباع حاجاته المتعددة 
والدراسة والتحليل تخضع للجانب المذهبي 
تطور دراسات الاقتصاد الإسلامي :
· التعامل المالي المنضبط بالشريعة الإسلامية كان عبارة عن فتاوى شفهية
· ثم ظهرت كتب الفقه الشاملة لأصول التعامل المالي الإسلامي
· ثم ظهرت الكتب التي تعالج قضايا اقتصادية محددة في القرن الثاني  ككتاب الخراج لأبي يوسف أو يحيى بن آدم والكسب لمحمد بن الحسن, وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 
ثم في القرن الثالث كتاب الحث على التجارة والصناعة والعلم للخلال, وكتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر
ثم ضعف التأليف في القرن الرابع والخامس لعموم التقليد
ثم في القرن السادس كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي 
ثم في السابع إسهامات لابن تيمية وبعضها رسائل كالحسبة والأموال المشتركة
ثم في الثامن مقدمة ابن خلدون
ثم قرون ضعف حركة التأليف والبحث
ثم عاد الاهتمام منذ سبعين عام ككتاب أسس الاقتصاد بن الإسلام والنظم المعاصر للمودودي 
ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
وكتب مالك بن نبي كتابه المسلم في عالم الاقتصاد
ومن اشتهر الدكتور عيسى عبده 
ومن العلماء المعاصرين محمد علي شادره وكتبه (نحو نظام نقدي عادل – الإسلام والتحدي الاقتصادي – مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي)
وظهرت المصارف الإسلامية كتطبيق للنظام الاقتصادي الإسلامي منذ عام 1975م عندما أنشأ بنك دبي وتتابعت المؤسسات حتى بلغت 400 مؤسسة وأصولها 660 مليار دولار
· كتب الاقتصادي الفرنسي  جاك  (الإسلام والتنمية الاقتصادية)1961م
· 1984م كتب روبني في مجلة عن الاقتصاد الإسلامي أنه يقوم على أسس ثابتة
الحلقة الثالثة
نشأة الرأسمالية :
· بعد سقوط الدولة الرومانية أصبح النظام الإقطاعي المتحالف مع الكنيسة هو النظام السائد وأصبح الناس إما أسيادا أغنياء أو عبيدا فقراء مظلومون من الأغنياء ورؤساء الكنائس.
· نقم الناس من هذا الوضع فجاءت الدعاوى بفصل الدين عن الدنيا وجاءت الرأسمالية كحل لما يعانيه المجتمع الأوربي من مشاكل.
· من أبرز مراحل تطور الرأسمالية:
1. المدرسة التجارية :من أواخر القرون الوسطى إلى أواسط القرن 18م ومن أبرز سماتها ان قوة الدولة تتحدد من خلال ما تملكه الدولة من معادن نفيسة.
2. المدرسة الطبيعية من 1756م إلى 1778م واتسمت بالحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدول في الحرية الاقتصادية.
3. المدرسة الكلاسيكية العقد الأول ومنتصف العقد الثاني من القرن 19م وأبرز سماتها أن قوة الدولة تتحدد من خلال ما تملكه الدولة من أيدي عاملة وإنتاج.
4. نشأة مرحلة بعد الحرب العالمية الأولى ومع قيام الاتحاد السوفيتي وحدوث أزمة الكساد الكبير وقيام الحرب العالمية الثانية واتسمت بزيادة الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية المعاصرة مثل (البطالة –التضخم – الكساد )
5. استجدت أمور في أواخر القرن 20م وأوائل القرن 21م تأسس لمرحلة جديدة كسقوط الاتحاد السوفيتي وبروز ظاهرة العولمة وقيام التجارة العالمية واتساع هيمنة الرأسمالية وثورة الاتصالات الحديثة وتنامي الاقتصاد المعرفي وتعرض الاقتصاد العالمي للأزمة الخطيرة الحالية وتزايد الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي . كل هذا بداية لمرحلة جديدة لم تتبلور بشكل كامل.
المبادئ التي يقوم عليها النظام الرأسمالي:
1.  الملكية الفردية المطلقة.
2. الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
3. الحصول على أكبر ربح ممكن.
4. المنافسة الحرة الخالية من الاحتكار . وهذه نتيجة الثلاث السابقة.
5. جهاز الأسعار. هو السوق التي تعمل من خلاله المبادئ السابقة.(العرض والطلب) والتسعير مرفوض مطلقا.
ملاحظات حول النظام الرأسمالي:
1. الحرية المطلقة للفرد في التملك والحرية في التصرف فيه أضر بالجماعة.
2. المنافسة الكاملة لا وجود لها في هذا النظام والدليل ظهور الاحتكارات والتكتلات الكبيرة التي أضعفت السوق في أداء وظائفه.
3. الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة أدى إلى ظهور مشاكل كثيرة مثل البطالة وعدم العدل في التوزيع بين طبقات المجتمع . وعدم تدخل الدولة نجد انه لا يوجد عند حدوث الأزمات.
4. الاعتماد على السوق كأداة وحيدة لحل جميع المشكلات الاقتصادية دون تدخل الدولة ودون مراقبة وقيم أخلاقية أدى إلى نتائج غير مقبولة أخلاقيا. وغياب البعد الأخلاقي بسبب نشوء هذا النظام في بيئة علمانية. 
نشأة الاشتراكية:
· ظهرت كفكر وتنظير قبل أن تصبح حقيقة وواقع لما ظهر مفكرين ناقمين على النظام الرأسمالي الذي يضطهد العاملين كماركس الذي وضع كتاب رأس المال .
مبادئ النظام الاشتراكي :
1. إنكار الدين. (لا إله والحياة مادة).
2. إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وجعلها مملوكة ملكية عامة. (يصبح الفرد أجيرا عند الدولة)
3. المساواة. لكل حسب طاقته ولكل حسب حاجته.
4. الاعتماد في تخصيص الموارد الاقتصادية وإشباع الحاجات الأساسية للأفراد على جهاز التخطيط المركزي الذي يكرس دور الدولة ويلغي دور الأفراد. 
ملاحظات حول النظام الاشتراكي :  
1. مصادرة الغرائز الفطرية لدى الإنسان مثل ( التدين – الحرية الشخصية – التملك)
2. لم يستطع هذا النظام الحكم إلا بالحديد والنار.
3. انعدام الحافر لدى الفرد لإلغاء الملكية الفردية.
4. لم يستطع تحقيق المبادئ التي قام من أجلها .(المساواة والعدالة الاجتماعية) 
الحلقة الرابعة
أهداف الاقتصاد الإسلامي :
1. كفالة مستوى معيشي مناسب(الكفاية) لكل فرد من أفراد المجتمع.(كل فرد يجب أن يعمل فإن عجز كفله أقاربه فيبت مال الزكاة فبيت المال عموما)
2. إعلاء شأن الأمة الإسلامية وحيازة القوة الاقتصادية.
3. تخفيف التفاوت في الدخل والثروة. (الزكاة – الصدقة – التحذير من البخل)
4. تثبيت الإيمان في النفوس , ونشر رسالة الإسلام. (سهم المؤلفة قلوبهم )
خصائص الاقتصاد الإسلامي:
1. ارتباطه بالدين, وتحديد مساره بتوجيه قرارات الأفراد مستهلكين أو منتجين. (التوحيد – الاستخلاف وتزويده بما يحتاج - الثواب والعقاب)
2. ازدواج الملكية الخاصة والعامة وجعل حدود لكل منهما . 
3. الحرية الاقتصادية المنضبطة.
4. الجمع بين الحاجات المادية والروحية والنفسية.
5. الجمع بين الثبات والتطور.
الحلقة الخامسة
علاقة علم الاقتصاد بعلم التاريخ:
· الاقتصادي يستفيد من التجارب الناجحة في الماضي وكذلك الأخطاء والأزمات لتفادي أمثالها والتنبؤ بوقوعها.
· أما التاريخ الإسلامي فهو مادة خصبة للاقتصادي
علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس:
· معرفة الخصائص النفسية للأفراد وما يترتب عليها يفيد الاقتصادي في :
1. جانب التنبؤ بالسلوك الاقتصادي لمجتمع وردود أفعاله تجاه القرارات الاقتصادية.
2. النصائح التي يوجها الاقتصاديون لأصحاب القرار.
علاقة علم الاقتصاد بالسياسة :
· العلاقة بينهما متبادلة فكل منها يؤثر في الآخر.
علاقة علم الاقتصاد بعلم الاجتماع: 
· علم الاجتماع يدرس علاقة الإنسان بالبيئة والهياكل التنظيمية التي تسود المجتمع وينعكس أثرها على سلوك الأفراد والاقتصاد يهتم بدراسة علاقة الإنسان بالمواد المحدودة لإشباع حاجاته 
وحاجات الإنسان تحدد من خلال القيم عند الأفراد والسلوك الاقتصادي يتعلق علاقة الإنسان بالبيئة والهياكل التنظيمية.
علاقة علم الاقتصاد بعلم الفقه:
· الاقتصاد يستمد أصوله من الكتاب والسنة فباب المعاملات في الفقه هو القاعدة لعلم الاقتصاد.
· الاقتصاد مستقل علميا عن الفقه لا تشريعا والدليل حديث رافع بن خديج في تأبير النخل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)
· دور الفقيه 
1.  بيان أحكام المعاملات 
2. إيجاد البدائل للمعاملات المحرمة.
· دور الاقتصادي 
1. دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية الناشئة عن التزام الناس بالحكم الذي أصدره الفقيه في هذه المعاملة.
2. اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمعات الإسلامية بشرط إلا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
3. الاجتهاد في تحديد الأنماط المثلى وتوجيه الأفراد إليها.
· كل من الفقيه والاقتصادي مكملان لبعضهما.
الحلقة السادسة
الحاجة الاقتصادية : الرغبة في الحصول على سلعة أو خدمة ذات نفع معين للإنسان.
خصائص الحاجات البشرية:
1. أنها تنافسية (أي الحاجات البشرية تتنافس على المواد الاقتصادية المحدودة)فينبغي ترتيب الحاجات.
2. أنها تكاملية( إشباع حاجة يستلزم إشباع حاجة أخرى في نفس الوقت)(مثل الشاي يحتاج أدوات)
3. أنها متجددة ( تتجدد بعد مرور فترة من الوقت)(الطعام)
4. أنها متعددة ( مع ارتفاع مستوى المعيشة)
أقسام الحاجات:
1. حسب أولويتها (ضرورية – كمالية)
2. حسب اعتبارات أخرى:( فردية – جماعية)
وسائل إشباع الحاجات:
1. السلع : الأشياء المادية الملموسة القادرة على الإشباع.
السلع التي تدخل في نطاق الدراسة الاقتصادية هي السلع ذات الندرة النسبية التي يتطلب الحصول عليه ابذل مجهود أو دفع ثمن.
أما الأخرى تسمى سلع حرة كالشمس والأكسجين. 
أقسام السلع :
1. سلع استهلاكية :هي المنتجات القادرة على إشباع الحاجات البشرية مباشرة.كالقلم.
2. سلع إنتاجية :هي المنتجات التي لا تصلح للإشباع المباشر ،كالأدوات التي استخدمت في صنع القلم.
2. الخدمة: كل عمل يقوم به شخص لشخص آخر.
الموارد الاقتصادية: ( الوسائل التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات سواء كانت استهلاكية أو إنتاجية)
وتسمى عناصر الإنتاج وهي: الأرض(ويدخل فيها ما في باطنها) ورأس المال والعمل والتنظيم.
الصفات الرئيسة للموارد الاقتصادية:
1. الندرة: (أي بالنسبة لحجم الطلب عليها) ويترتب على الندرة ضرورة تحديد الحاجات التي يراد إشباعها أولا ودرجة هذا الإشباع.(تحديد الأولويات)
2. تعدد طرق الاستعمال (قابلية المورد الواحد للاستخدام في أكثر من مجال)ويترتب على ذلك توجيه الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي تحقق إشباع الحاجات التي وقع عليها الاختيار. 
3. قابلية الاستبدال (قابلة نسبيا لأن يحل بعضها مكان بعض)ويترتب على ذلك ضرورة اختيار النسب التي تدمج بها عناصر الإنتاج.
الحلقة السابعة
كيف ينظر الاقتصاد الرأسمالي للمشكلة؟
المشكلة عنده تنشأ بسبب ندرة الموارد الاقتصادية المتاحة لتلبية حاجات الناس.
تصاغ المشكلة بـــثلاث أسئلة: 
ماذا ننتج؟ وكيف ننتج؟ ولمن ننتج؟ 
والسبب في هذه الأسئلة ندرة الموارد المتاحة؟
وعلاجه للمشكلة هو إجابته على هذه الأسئلة.
ويجيب على ماذا ننتج؟ من خلال السوق(العرض والطلب)
ويجيب على كيف ننتج؟ من خلال الأخذ بالطرق المؤدية إلى أكبر أرباح.
ويجيب على لمن ننتج؟ العائد يقسم على عناصر الإنتاج.الفوائد لرأس المال,الأجر للعمل, والربح للتنظيم, الريع للأرض.
السلبيات التي نتجت عن نظرت الرأسمالية:
1. هدر الكثير من الأموال لأن الإنتاج يتبع طلبات من يقدر على الشراء.
2. ارتفاع البطالة نظرا للاعتماد على الآلة لأن أرباحها أكثر.
3. عدم تحقيق العدالة في توزيع العوائد.
كيف ينظر الاقتصاد الاشتراكي للمشكلة؟
المشكلة عنده تنشأ من تناقض أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع التي أفرزها النظام الرأسمالي.
وعلاج المشكلة من خلال جهاز التخطيط المركزي الذي تملكه وتديره الدولة.
فيحدد حاجات الشعب , ويكفل فرص العمل للجميع دون حوافز(لكل حسب طاقة, ولكل حسب حاجته)
الحلقة الثامنة
موقف الإسلام من المشكلة الاقتصادية حسب أراء المختصين:
د.عيسى عبده : الأصل في الخلق الوفرة، والندرة ليست أصلا من أصول الخلق, فالندرة وضع استثنائي له أسبابه:
1. عجز الإنسان عن الإفادة بما في الأرض من طيبة(سلعة) أو خدمة
2. غرور ابن آدم ومبالغته في تقدير ذاته وقيمته مما يدعوه إلى التباطؤ والدعة بقصد التقليل من التضحيات والشقاء في سبيل كسب المعاش
3. إتلاف كثير من الإنتاج فيما لا يسمو بالرفاهية الاقتصادية.
4. التظالم في قسمة السلع أو الخدمات.
د.شوقي دنيا :( الندرة لا وجود لها على المستوى الكوني , وقد توجد على المستوى الإقليمي)
د. عبد المنعم محمد عفر :( المشكلة قصور في الوسائل المتاحة للإنسان عن تسير المواد الممكن له استخدامها والإفادة منها في إشباع حاجاته وتطوير طاقاته علاوة على كسل الإنسان وتجاوزه الحد في تقدير الحاجات)
د. عبد المنعم محمد جمال:( المشكلة هي الفقر الذي لازم الإنسان عير التأريخ إلا أن الإنسان  لا يشعر بوطأة الفقر إلا تدريجا بزيادة حاجاته تبعا لتطوره وتقدمه فالإنسان الأول لم يشعر بالفقر مع قلة موارده لقلة حاجاته )
د. سعيد مرطان :( أن الندرة النسبية للموارد الاقتصادية لا يعني عدم كفاية الموارد لتلبية الحاجات البشرية وأكد على أن هذان المفهومان مختلفان)
· أن جميع الأقوال ليس بينها تعارض بل مكملة لبعضها.
· القاسم المشترك (أن الجميع يتحرج من وصف الموارد الاقتصادية بالندرة النسبية وصفا مطلقا للخوف من كون ذلك جحودا لنعمة الله)
· هناك نصوص تبين إمكانية تعرض البشر لنقص الموارد وهذا يدل على أن الندرة تحدث لحكم عظيمة أرادها الله ومن الحكم:
1. أنها حافز لعمارة الأرض وتنميتها (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا)
2. الابتلاء (ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات)
3. أن الوفرة بكميات كبيرة تؤدي إلى طغيان الإنسان وكفره(ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض)
4. أن النقص في الموارد وظهور الفقراء يؤدي إلى تحقيق عبادات يحبها الله.
5. أن توفر الموارد يكون على قدر الالتزام بالإيمان بالله قولا وعملا.(فالندرة مرتبطة بسنن كونية) (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)
كيف يتم التغلب على المشكلة من منظور إسلامي؟
1. (الحاجات والرشد) التفريق بين الحاجات الضرورية والكمالية وما جاوز ذلك فهو من الرغبات الترفية المنهي عنها, وقد حث الإسلام على القناعة والتوسط وحرم الإسراف.
2. تنمية الموارد والحفاظ عليها.
3. عدالة التوزيع (الزكاة والإرث والصدقات والوصية والكفارات وغير ذلك)
4. توجيه السوق (تحريم الربا والغش وتلقي الركبان والاحتكار وغيرها )
الحلقة التاسعة
السوق : هو مجموعة العمليات والإجراءات التي يتصل من خلالها بائع ومشتري سلعة ما لغرض الاتجار بها.
(يدخل فيها الاتصال الهاتفي أو من خلال الفاكس وغير ذلك)
أشكال السوق:
1. سوق المنافسة الكاملة (شروطها غير ممكنة التحقق فهو سوق موقعها خيال الاقتصاديين)
شروطها:
1. تجانس السلع المنتجة.(الجودة)
2. وجود عدد كبير جدا من البائعين والمشتريين. (يصل إلى الحد الذي لا يؤثر أحد بمفرده على السعر في السوق)
3. حرية الدخول والخروج من وإلى السوق.
4. المعرفة التامة بأحوال السوق من قبل الباعة والمشتريين.
2. سوق المنافسة الاحتكارية (أكثر الأسواق شيوعا)
سماتها:
1. أن يكون عدد البائعين والمشترين كبير وليس كبير جدا. (فنجد بعض الأفراد لهم تأثير على السعر في السوق)
2. الدعاية والإعلام.
3. وجود عوائق في الدخول والخروج من وإلى السوق ولكنها قليلة.
3. سوق احتكار القلة 
سماتها:
1. وجود عدد قليل من البائعين والمشتريين.(فنجد قدرة بعض الأفراد على التحكم بالسعر كبيرة)
2. يتأثر كل منتج أو بائع بسياسة الآخرين التسعيرية.
3. يوجد موانع كبيرة للدخول والخروج من السوق.
4. سوق الاحتكار التام
سماتها:
1. يوجد منتج واحد للسعلة.(فالتحكم بالسعر كبير جدا)
2. لا يوجد صناعات منافسة تنتج سلع بديلة.
3. وجود موانع قوية للدخول إلى السوق.(السوق مغلقة)
وظائف السوق:
1. تحديد أسعار السلع والخدمات.
2. تخصيص الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات المختلفة.
الحلقة العاشرة
العرض : كمية السلع التي يرغب البائعون في بيعها عند مختلف الأسعار.
الطلب: كمية السلع التي يرغب المشترون في شرائها عند مختلف الأسعار.
التغير في الكمية المطلوبة ناتج عن تغير السعر أما التغير في الطلب ناتج عن عوامل أخرى.
العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة : علاقة عكسية(كلما زاد السعر انخفضت الكمية المطلوبة)
العلاقة بين السعر والكمية المعروضة : علاقة طردية(كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة)
سعر الوازن : هو السعر الذي تتساوى عنده الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة.
إذا كانت الأسعار أقل من سعر التوازن تزيد الكميات المطلوبة فيوجد فائض في الطلب.
إذا كانت الأسعار أكبر من سعر التوازن تزيد الكميات المعروضة فيوجد فائض في العرض.
منحنى الطلب والعرض: هو الرسم البياني للمعومات ونقطة التقاطع هي سعر التوازن.
الحلقة الحادية عشرة
القانون العام للطلب: كلما ارتفع سعر سلعة ما انخفضت الكمية المطلوبة منها مع افتراض بقاء العوامل الأخرى(ظروف الطلب) على حالها.(علاقة عكسية)
الحالات الاستثنائية للقانون:
1. (التوقعات) إذا ارتفع سعر سلعة وتوقع الناس مزيد من الارتفاع والعكس صحيح.
2. السلع الدنيا(ذات الجودة الأقل) : وهي التي علاقتها بالدخل علاقة عكسية (كلما قل الدخل زاد الطلب عليها) إذا ارتفعت أسعار السلع عموما فإن كثيرا يتجهون إلى السلع الدنيا.
العوامل المؤثرة على الطلب:
1. السعر
إذا انخفض السعر زادت الكمية المطلوبة(تمدد في الطلب) 
إذا زاد السعر انخفضت الكميات المطلوبة (انكماش في الطلب)
2. ظروف الطلب
1. عدد المشترين(كلما زاد العدد زاد الطلب)
2. الدخل(يوجد فرق بين السلع الدنيا والعادية) فالدنيا علاقته بها عكسية أما العادية فالعلاقة طردية
3. الذوق(إما لصالح السلعة أو لا)(والذوق تؤثر فيه الدعاية والإعلان) فإذا تغير الذوق لصالح السلعة زاد الطلب والعكس بالعكس.
4. أسعار السلع الأخرى(البديلة – والمكملة) فالبديلة كلما انخفض سعرها انخفض الطلب على السلعة الأساسية, أما المكملة(مثل البنزين والسيارة) فكلما انخفض سعرها زاد الطلب على السلعة الأصلية.
الحلقة الثانية عشرة
العوامل المؤثرة على العرض:
1. السعر (والعلاقة طردية)
(كلما زاد السعر زادت الكمية المعروضة (تمدد في العرض))
(كلما انخفض السعر انخفضت الكمية المعروضة(انكماش في العرض))
2. ظروف العرض
1. النظام الضريبي والإداري للحكومة (وعلاقتها حسب نظام الدولة فقد يؤثر زيادة أو سلبا)
مثل : زيادة الرسوم , فرض الضرائب, تقيد الإنتاج فهذه تقلل العرض.
خفض الضرائب على الأجانب, تقديم الإعانات هذه تزيد العرض.
2. تكاليف عناصر الإنتاج (الأرض – العمل –رأس المال – التنظيم)
تكلفت رأس المال هي: الفائدة السنوية
تكلفت العمل مقدار الأجور للعمال
تكلفت الأرض سعر المواد الخام
فكلما زادت تكاليف عناصر الإنتاج قل العرض
إذا انخفضت تكاليف عنصر وزادت تكاليف عنصر فمن الصعوبة تحديد التأثر في العرض إلا ببيانات إحصائية دقيقة.
3. التقنية
كلما زاد التحسن في التقنية زاد العرض
4. الطقس (التغيرات المناخية)
علاقتها حسب هذه التغيرات فإن كانت إيجابية زاد العرض وإن كانت سلبية نقص العرض
أثر زيادة العرض أو الطلب أو نقصهما على الوضع التوازني في السوق:
1. إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا (فينخفض السعر التوازني والكمية التوازنية تزيد) 
2. إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا( فيزيد السعر التوازني والكمية التوازنية تنخفض)
3. إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا ( فيزيد السعر التوازني والكمية التوازنية تزيد)
4. إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا ( فينخفض السعر التوازني والكمية التوازنية تنخفض)
الحلقة الثالثة عشرة
اهتمام الإسلام بالسوق يتضح من خلال النصوص التالية:
1. (وأحل الله البيع وحرم الربا)
2. ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله)
3. (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق)
4. (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)
5. (ليشهدوا منافع لهم)
السوق الإسلامية:
1. سوق حرة تتوافر فيها معظم شروط سوق المنافسة الكاملة.
2. سوق عادلة.
3. تدخل الدولة واجب شرعي لا يؤثر على حرية السوق بل يعيد الناس إلى ما هم ملزمين به.
4. لا يوجد عوائق من دخول الناس وخروجهم من وإلى السوق. ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)
5. لا يمنع وجود سلع متفاوتة في الجودة ولكن يمنع الغش فلك سلع سعر يناسب جودتها.
6. الربح هدفا في التعامل التجاري ولكن ليس هو الهدف الأوحد.
ضوابط السوق في النظام الإسلامي:
1. تحريم الربا وأبرز البدائل عقد المضاربة, والقرض الحسن.
2. تحريم الاحتكار ( لا يحتكر إلا خاطئ)
3. منع إنتاج وتداول السلع الضارة(كالخمر والخنزير)(إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه)
4. الأمر بالعدل في الكيل والميزان(ويل للمطففين)
5. تحريم الغش والتدليس.
6. تحريم النجش.
7. النهي عن بيع السلعة قبل حيازتها( لا تبع ما ليس عندك).
8. النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد.
9. القيم الأخلاقية ( الصدق – الأمانة – البر – التراضي – السماحة )
الحلقة الرابعة عشرة
الأسعار في الاقتصاد الإسلامي
 تحدد من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في ظل أخلاقيات وضوابط التعامل في السوق الإسلامي.
بل اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم التدخل في السعر ظلما.
لكن إذا تخلف التزام المتعاملين في السوق بهذه الضوابط فإن دور الدولة التسعير ولكن هل يجوز هذا شرعا؟
1. اتفق جميع فقهاء المذهب الأربعة على أن الأصل في التسعير التحريم والدليل (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والتسعير ينافي التراضي 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله هو القابض الباسط المسعر وإني أرجوا أن أقابل الله وليس أحد يطالبوني في مظلمة) 
ووجه الدلالة أن التسعير ظلم وأن التسعير سبب لزيادة الأسعار فإن التجار لا يأتون لبلد يلزمهم بسعر
2. أوجب بعض الفقهاء التسعير عندما تقع السوق تحت التأثير المفتعل وعندما تفقد السوق التوازن بين العرض والطلب, ومن هؤلاء الفقهاء (ابن تيميه)
الآثار الاقتصادية للتسعير:
1. نقص الكميات المتاحة من السلع(بسبب نقص الربح) وظهور السوق السوداء(تداول السلع بالخفاء).
وتحل الدولة هذه المشكلة بمنح المنتجين الإعانات.
2. زيادة التكاليف المالية والإدارية.
3. الإضرار بمصلحة المستهلك على المدى الطويل.
4. انخفاض مستوى الجودة وقلت الحوافز.
5. إهدار الموارد وتعطيلها.
6. ظهور بعض المساوئ الاجتماعية (كهدر الوقت في الطوابير , الرشوة)
7. تدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد الاقتصادية بسبب تهميش آلية السوق.
طبيعة تدخل الدولة في السوق في النظام الإسلامي: مراقبة لما هو واجب شرعي وهو من قبل جهاز الحسبة
الحلقة الخامسة عشرة
الإنتاج: 
إيجاد منفعة أو زيادتها.
حافز الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي :
(الربح والنفع الاجتماعي و ابتغاء الأجر)
عناصر الإنتاج :(في العصر الكلاسيكي)
(الأرض – رأس المال – العمل ) 
ثم ظهر عنصر ((التنظيم)) عندما ظهرت المشاريع الكبرى
وقال الاقتصاديون يدمج العنصرين الأولين تحت عنصر رأس المال والآخرين تحت عنصر العمل
والعوائد عند الرأسمالية (لرأس المال الفائدة - للأرض الإيجار - للعمل الأجر - للتنظيم الربح)
والعوائد عند الاقتصاد الإسلامي( فلرأس المال نصيب من الربح لأن الفائدة ربا محرم – للأرض المزارعة أو الكراء بالنقديين أما الكراء الطعام فقد منعه أكثر الفقهاء – وللعمل والتنظيم الأجر أو النصيب من الربح ويرى بعض الفقهاء عدم الجمع بين الأجر والربح للعامل)
ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي:
1. ثابتة وهي ما دلت عليه النصوص (كالحلال والحرام)
2. متغيرة حسب ظروف الزمان والمكان (كزيادة معدل الإنتاج وخفضه)
أبرز ضوابط الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي:
1. المشروعية (الحلال والحرام)
2. منع الإسراف في استخدام الموارد.
3. منع الضرر.
4. ترتيب أولويات الإنتاج حسب حاجة المجتمع وتحقيق المصالح.
5. إتقان الإنتاج.(مواصفات المنتج, المتابعة, المظهر الخارجي)
الحلقة السادسة عشرة
سلوك المستهلك في النظام الغربي:
1. الإقبال على السلع بناء على المنفعة. والمنفعة / كل إشباع لرغبة.
2. لا وجود للانضباط الديني والأخلاقي.
3. الرشد الاقتصادي الذي يعني الحصول على المنفعة بأقل مقابل.
سلوك المستهلك في النظام الإسلامي:
1. الإنفاق على قدر الدخل.
2. الرشد بناء على المعايير الإسلامية.
3. الالتزام بالتعاليم الإسلامية.(تجنب المحرم – منع الترف الزائد – الإسراف- التوسط في الإنفاق)
4. تعظيم المنفعة . والمنفعة / الدينية والدنيوية الخاصة والعامة
الحلقة السابعة عشرة
التضخم:
الارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار.(انخفاض القوة الشرائية للنقود).
أسباب التضخم :
1. جذب الطلب (زيادة الطلب على السلع والخدمات عن عرض السلع والخدمات)(التضخم الطلبي).
2. دفع النفقة( الارتفاع المستمر في التكاليف).
آثار التضخم:
1. التأثير على العلاقة بين الدائنين والمدينين.
2. الإحجام عن الادخار النقدي.
3. تضرر أصحاب الدخول الثابتة.
الارتباط بين التضخم والبطالة :(العلاقة بين البطالة والتضخم علاقة عكسية)
العاطل : هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولا يجده.
معدل البطالة :
المعدل الطبيعي : هو الذي يحدث التوازن بين التضخم والبطالة.
فانخفاض المعدل الفعلي عن الطبيعي يؤدي إلى التضخم وارتفاع المعدل الفعلي يؤدي إلى البطالة.
المعدل الفعلي للبطالة = عدد العاطلين / (عدد الموظفين + عدد العاطلين)
· الفرد في المعدل هو من يبحث عن وظيفة سواء كان مراهقا أو يعول أسرة.
· أنه يغض الطرف عن المتضررين من الركود الاقتصادي كمن يتحول من الدوام الكامل إلى الجزئي
· أن من ترك البحث لليأس لا يدخل في حساب العاطلين.
أنواع البطالة:
1. البطالة السافرة(البنيانية) (هم من ينطبق عليه التعريف السابق).
2. البطالة المقنعة (وجود عدد كبير من العمال بشكل يفوق حاجة العمل) وهذا يزيد تكلفة المنتجات.
3. البطالة الاحتكاكية (تنشأ عن نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال). ويتغلب عليه بوجود مراكز العمل التي توفق بين العامل وصاحب العمل.
4. البطالة الهيكلية (تنشا لعدم التوافق بين فرص العمل ومؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل)
الآثار السلبية للبطالة :
1. إضعاف مستوى الأمن والاستقرار.
2. إضعاف الاقتصادي القومي وقدرته على منافسة الاقتصاد العالمي.
3. الانحراف الاجتماعي وظهور صور من الكسب غير المشروع.
4. اتساع دائرة الفقر والحرمان 
5. عدم ثقة العاطل بنفسه.
الحلقة الثامنة عشرة
عيوب المقايضة :
1. صعوبة التوافق المزدوج في الرغبات بين أطراف التبادل.
2. عدم صلاحية تبادل السلع كمقياس للقيمة.
3. صعوبة التجزئة.
4. صعوبة الادخار.
مراحل تطور النقود:
1. النقود السلعية (وهي سلع قابلة للخزن وواسعة الاستخدام).(مثل المحرمات في الربا)
2. الذهب والفضة. ويتميزان بـأنهما (نادران نسبيا –غير قابلين للتلف –قابلين للتجزئة – سهولة الاستخدام)
3. الأوراق النقدية 
4. نحن على مرحلة البطاقات الإلكترونية.
وظيفة النقود:
1. وسيط للتبادل.
2. مقياس للقيمة.
3. مستودع للقيمة.
نشأة البنوك:
1. بدأت في أوربا على يد الصيارفة الذين يحفظون ودائع التجار.
2. ثم بدؤوا  يقرضونها لمن يحتاجها بفوائد ويعطون أصحابها فوائد ليضمنوا استمرار تدفق الأموال.
البنك المركزي : هو بنك الحكومة الذي يقدم للدولة ما تحتاج إليه من خدمات مصرفية.
وبنك السعودية المركزي هو مؤسسة النقد وأنشأت عام 1375هـ وكان دورها في البداية استقرار الريال السعودي الفضي
أصدرت أول نقد 1373هـ وكل نقود المملكة تحولت إلى ورق عام 1379هـ
وقامت المؤسسة برعاية  الاستثمار الخارجي للحكومة.
المصارف الإسلامية:
عبد الرحمن يسري( مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطها الاستثماري وإدارتها لجميع أعمالها الشريعة الإسلامية ومقاصدها وكذلك أهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا)
نشأة البنوك الإسلامية:
بعد استقلال أكثر الدول الإسلامية بدأت مراجعات ما خلفه الاستعمار ومن ذلك البنوك ورأى العلماء أن البنوك التجارية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأول بنك إسلامي 1975م وهو بنك دبي الإسلامي
أبرز أوجه الاختلاف بين البنك الإسلامي والبنوك التجارية: قيام المصارف الإسلامية على تحريم الفائدة أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك:
1. قبول الودائع مثل (الودائع تحت الطلب وهي الحسابات التجارية - الودائع لأجل ولها فوائد وتقوم بها البنوك الإسلامية بعملها على شكل عقد مضاربة)
2. الشيكات وهي أوامر يحررها العميل للبنك الذي يوجد له فيه حساب جار لدفع مبلغ لحامل الشيك أو طرف آخر وتعمل بها البنوك الإسلامية لخلوها من الربا.
3. خصم الأوراق التجارية (وهي التي يسحبها البائع على المشتري بالتقسيط ) وهي من ربا النسيئة ولا تعمل به البنوك الإسلامية
4. بيع وشراء العملات وتعمل بها البنوك الإسلامية بشرط التقابض.
5. الاعتمادات المستندية  وهي خدمة للمستوردين من بلاد أجنبية وهي تعهد من البنك لدفع قيمة البضائع بعد تقديم المستندات التي تثبت شحن البضائع ومطابقتها للشروط ولا بد من التعامل مع بنك آخر في الدول التي يتم الاستيراد منها فيعدها ديننا عليه يأخذ عليه الفوائد وتعمل بها البنوك الإسلامية العمل بها بشرط تغطية الاعتماد بالكامل.
6. خطابات الضمان وهي خدمة للمقاولين إذا لم تتوفر لهم السيولة وتعمل بها المصارف الإسلامية بشرط المشاركة في الغنم والغرم أو أن يكون حساب العميل يغطي قيمتها.
7. التحويلات النقدية مقابل عمولة ولا فرق بين البنك الإسلامي وغيره.
الحلقة التاسعة عشرة
أسباب قيام التجارة الدولية:
1. اختلاف مستوى حيازة الدول للتقنية.
2. اختلاف وفرة عناصر الإنتاج بين الدول.
ميزان المدفوعات: 
هو سجل لكافة التعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية التي تتم بين المقيمين في دولة معينة وبين العالم الخارجي خلال سنة.
ويصف هذا السجل ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات ناشئة عن التبادل التجاري مع بقية دول العالم.
فالدولة التي لها حقوق أكثر من الالتزامات حقق ميزان المدفوعات فائضا أم العكس فإن ميزان المدفوعات يعاني عجزا.
أقسام ميزان المدفوعات:
1. حساب المعاملات الجارية (تسجيل جميع قيم السلع والخدمات التي تستوردها أو تصدرها الدولة من وإلى الخارج) 
2. حساب حركة رؤوس الأموال (تسجيل جميع حقوق والتزامات رعايا الدولة تجاه رعايا الدول الأخرى مثل الأسهم والسندات وغيرها)
3. حساب  تحركات الذهب والاحتياطيات( تسجيل جميع تحركات الذهب خلال عام دخولا أو خروجا) 
وتدخل كل عملية كدائنة أو مدينة فالدائن هي التي تحصل على مدفوعات من الخارج والمدينة هي التي تؤدي لبذل مدفوعات للخارج
سياسات الدول التي تعاني من العجز:
1. خفض فاتورة الواردات باللجوء إلى فرض الرسوم الجمركية التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع كي يخفض استهلاكه. 
2. خفض قيمة العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى من أجل زيادة الطلب على صادرات الدولة وخفض الواردات.
3. النهوض بمستوى جودة السلع والخدمات لزيادة قدرتها على المنافسة (وهذا يعتمد على تطوير المستوى التقني وإعادة هيكلة المشاريع الإنتاجية)
سعر الصرف :
هو عدد الوحدات النقدية من العملة الأجنبية التي يتم الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملية المحلية.
القيود على التجارة الدولية:
1. الرسوم الجمركية , لحماية الإنتاج المحلي وخاصة السلع الوليدة في مراحلها الأولى.
2. الحصص, هو السقف الأعلى للكمية المسموح باستيرادها.
منظمة التجارة العالمية:
هي عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي لنظام تجاري عالمي يمكن الدول من تنمية علاقاتها التجارية من خلال المناقشات والمفاوضات الجماعية ويساعدها في صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية المحلية وتعمل على فض النزاعات التجارية التي تنشأ بين الدول الأعضاء.
تأسست عام 1995م
وحلت محل الاتفاقية العامة والرسوم الجمركية والتجارة (جات)
وعدد الأعضاء عند تأسيها 76 دولة ثم زاد العدد.
وتشمل تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وتحتوي 29 وثيقة قانونية.
وتهدف إلى إيجاد بيئة تجارية واستثمارية قابلة للتنبؤ وذلك بالحد من توجه الدول نحو تغير القواعد والقوانين بسهولة ولا تسعى لقيام تجارة  حرة بشكل مطلق يلغي استخدام التعريفات الجمركية وجميع أشكال الحماية ولكن تسعى إلى وجود منافسة عادلة ومفتوحة للتجارة.
ومعظم الدول المشتركة دول نامية وأعطيت فرصة للتكيف معها.
الحلقة العشرون
مما تتميز به الزكاة:
1. أنها واجبة شرعا فهي إلزامية وليست تطوعية
2. تعدد مصاريفها فهي تشمل جميع الأصناف المحتاجين في المجتمع
3. وجوبها في جميع أصناف المال وارتباطها بالمال وليس بالمكلف
4. إمكانية إخراجها نقدا وعينا واختلاف مقاديرها حسب حالة المكلف.
تأكيد الإسلام على توزيع المال يتضح في :
1. ضرورة تداول المال بين أبناء المجتمع والمنع من تكدسه عند جزء منهم.
2. التأكيد على محاصرة الفقر ونفيه من المجتمع ما أمكن.
آثار الزكاة:
1. الأثر التوزيعي وخاصة أنها واجبة
2. مكافحة البطالة ( منع إعطاء الزكاة للقادرين على الكسب, توظيف المدخرات الفائضة لكيلا تأكلها الزكاة, تحديد مصارف الزكاة والابتداء بالفقراء والمساكين)
3. النمو الاقتصادي (زيادة الطلب على المنتجات – حث الأغنياء على الاستثمار)
4. تقوية النسيج الاجتماعي.
انتهى يوم الخميس الموافق 
7/1/1431هـ
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
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